كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لصاحب الجواهر، الذي أشكل على كاشف الغطاء، لأن الحق مثل الدين، فكما يصح بيع الدين ممن عليه الدين، فكذلك، وأثره، أثر بيع الدين سقوط الدين عن ذمة المدين، فكذلك يصح جعل حق الخيار وحق الشفعة ثمنين، والأثر لجعل الحق ثمناً هو سقوط حق الخيار، سقوط حق الشفعة، فلماذا جاز بيع الدين ممن عليه الدين ولا يجوز أن يجعل الخيار ثمناً، مع أنه منفعة، وكلاهما من وادٍ واحد، من وادٍ واحد يعني أثره السقوط.
وقلنا إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أبان بعض الفروق..
الفرق الأول: كما تقدم بأن ملكية الدين في الذمة من قبل المدين، هذه لها وعاء اعتباري، فنتعقل أن يشتري المدين الدين الذي في ذمته من الدائن ويكون أثره السقوط، باعتبار وجود ملكية، سميناها الملكية الآنية، بخلاف جعل الخيار ثمناً، هذا ما نتعقل السقوط، لماذا؟ لأن هذا الحق لا محل له ـ إذا صح التعبيرـ  غير قابل للانتقال، فكيف صح أن يجعل ثمناً وهو لا يقبل الانتقال؟ هذا كلام الشيخ، بالإضافة إلى أن الشيخ يورد إشكالاً عقلياً، هو استحالة جعل حق الخيار ثمناً في البيع للزوم هذا الإشكال العقلي، وهو اتحاد المسلط والمسلط عليه، ومن المعلوم وجود تقابل بين السلطان والمسلط عليه، فلو كان السلطان هو نفس المسلط عليه للزم اجتماع المتقابلين..
بيان ذلك: أننا عندنا نجعل الخيار ثمناً في البيع، أنا الآن بعت هذا الكتاب من شخص، واشترطت حق الخيار لي لمدة شهر، ثم رأيت عنده ماذا؟  عند هذا الشخص الذي اشترى الكتاب مني، رأيت عنده جهازاً من الأجهزة، فقلت له أشتري منك هذا الجهاز بإسقاط حق الخيار عنك، ماذا يلزم منه؟ يلزم أن يكون هذا المشتري الذي هو أنا سلطان عليه، أنا الذي لي حق، البائع، لي حق إسقاط الخيار، يعني حق الخيار، يلزم أن أجعل المسلط عليه سلطاناً، هو مسلط عليه وهو سلطان في آن واحد، يقول الشيخ الأعظم وهذا من اجتماع المتقابلين، وكما لا يجوز اجتماع المتقابلين فلا يجوز جعل الحق ثمناً لئلا يلزم هذا المحذور العقلي، طبعاً كما أشرنا صاحب الجواهر بحسه الفقهي الذي أشرنا إليه لايرى فارقاً بين المقامين، يعني بيع الدين الذي في الذمة وأثره السقوط، وبين جعل الحق ثمناً في البيع، كلاهما يراهما من وادٍ واحد، فإذا جاز هذا جاز ذاك، وإذا جاز ذاك جاز هذا.
طبعاً أساس هذه الحيثية التي يراها الشيخ هو ما تقدم من التفريق بين الحق والملك، الملك عند الشيخ يختلف عن الحق، يعني الملك عنده إضافة اعتبارية بين المالك والمملوك، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى مملوك عليه، الذي هو مثلاً تصير الأطراف ثلاثة، أما الحق، فالأمر فيه مختلف، الحق كما مر علينا سلطنة فعلية، يعني أن من له الخيار هو سلطان على إسقاط حقه، أو حتى بيعه، وأثر البيع ماذا يعني؟ لو تنازل عن هذا الحق بثمن، نحن نقول يجوز هذا أن يتنازل، بس أن يجعله ثمناً، لا، تنازل عنه بعوض قالوا يجوز، ولعل هذا الذي دعى صاحب الجواهر إلى أن يرى أن الحق إذا كان يتنازل عنه صاحبه بثمن، فهو في الروح، ضعوا كلمة الروح، الروح نريد أن نعبر عنه يعني أن الحق جعله ثمناً يساوق ويساوي بيع الدين في الذمة، كلاهما من وادٍ واحد في نظر صاحب الجواهر، وطبعاً هذه النظرة التي أفادها صاحب الجواهر في الحقيقة هي نظرة دقيقة، فيها دقة وفيها عرفية، كما سوف يأتينا، لأننا سنشرح بعض الحيثيات المتعلقة بهذا الباب لدقته، وارتباطه أيضاً بهذا البحث، فإذا كان الحق يقول الشيخ الأعظم  سلطنة فعلية، بخلاف الملك الذي هو إضافة اعتبارية، يكون الملك له قابلية أن يشتري الدائن لما في ذمته، ويكون أثر هذا الشراء السقوط، بخلاف الحق، باعتباره سلطنة، ومن ناحية السلطنة يمتنع اجتماع المسلط والمسلط عليه، فلا يجوز جعل الحق ثمناً، عموماً، هل هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) كإشكال على صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية) وإبانة هذين الفرقين بين جعل الحق الذي لا يقبل الانتقال ثمناً، وبين جعل الدين في الذمة يصح بيعه، صاحب الجواهر كما أشرنا يقول إنهما من وادٍ واحد، كلاهما ـ إذا صح التعبيرـ  يمكن أن نقول نسبة الشبه بينهما تتجاوز التسعة والتسعين بالمائة، يمكن فارق حيثي بسيط جداً، فما هو المانع من جعل الحق ثمناً، والحال أنه كبيع الدين في الذمة؟
طبعاً صاحب الجواهر وغيره أجابوا عن الأمرين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم (يرحمه الله) في وجود فارق بين بيع الدين وجعل الحق ثمناً، والإجابة تتلخص بأنه لا فارق بين المقامين أصلاً، كما أشرنا أنه بالنسبة تكاد تقترب من مائة بالمائة، كيف؟ خلنا أولاً نشرح عدم وجود الفارق، حتى يتضح عدم وجود الفارق، الآن الشيخ الأعظم  عرف الحق بأنه سلطنة فعلية، بخلاف الملك، الملك يراها نسبة اعتبارية، يعني فيها سلطنة الملك، لكن السلطنة قد تكون في بعض الأحايين السلطنة للمالك شأنية وليست فعلية، كما هي في المالك الصغير، أو المحجور على أمواله، كلاهما، يعني مالك للمال، المحجور على أمواله، ولكن ليس له سلطنة فعلية باعتبار الحجر، الصغير أيضاً مالك للمال، ولكن ليس له سلطنة فعلية، الكلام هذا أيضاً قد يقال في الحق، لأنه يقال للشيخ الأعظم حق الخيار، العلماء أجازوا، قالوا ينتقل إلى الورثة، أنت تقول سلطنة فعلية، طيب إذا كان بعض الورثة، أو إذا كان الوارث صغيراً كيف يرث حق الخيار؟ يعني لا يكون بالنسبة للوارث الصغير السن سلطنة فعلية على إسقاط حق الخيار، لأنه الصغير لا يتصرف فيما يتعلق بالأمور المالية إلا بإذن الولي، فماذا نسمي هذه السلطنة؟ في الحقيقة هنا تكون السلطنة شأنية، ليست سلطنة فعلية، اللهم إلا أن يقال انتصاراً للشيخ الأعظم ورداً على صاحب الجواهر يقال صحيح أن حق الخيار ينتقل إلى الوارث الصغير، ولا تكون له سلطنة هذا الوارث فعلية، بل سلطنة شأنية، لكن في الحقيقة هذه السلطنة الشأنية هي بمثابة السلطنة الفعلية، لأن مسألة حق الخيار ترجع إلى المصلحة، وبما أن الولي على الطفل الصغير لابد أن يراعي في أمواله المصلحة، فبالنسبة لإسقاط حق الخيار أو عدم إسقاطه، السلطنة الفعلية موجودة، لكن هو لا يسوغ له أن يبرم هذه السلطنة أو أن يفعل هذه السلطنة على حد التعبير الحديث إلا بإذن الولي، الولي الذي يرعى مصالح هذا المولى عليه، هذا الطفل، فإذن لا يمكن أن نقول إن انتقال حق الخيار إلى الوارث الصغير يجعل السلطنة على هذا الحق شأنية وليست فعلية، لا، في الحقيقة السلطنة وإن تبدت أو وإن بدت بادئ ذي بدء بأنها سلطنة شأنية، ولكنها في حقيقتها هي سلطنة فعلية، باعتبار أن الولي لابد أن يلحظ مصلحة المولى عليه.
أيضاً رد على الشيخ، بأنه أنت تقول إنه يجتمع المسلط والمسلط عليه، وهو من قبيل اجتماع المتضايفين، يعني ما يصير واحد هم سلطان هم مسلط عليه في آن واحد، هذه استحالة طبعاً قيل إن هذه الاستحالة يعني يمكن أن نجد حلاً لها، مثلاً هذا الذي انتقل إليه الحق، وهو المشتري الذي انتقل إليه حق الخيار، هو مسلط عليه، صحيح هو مسلط عليه، بس يا ترى متى هو مسلط عليه؟ قبل انتقال الحق إليه، مجرد أن ينتقل هذا الحق إليه، الحق إذا قلنا إنه بمثابة الملك، يعني ما نقبل أنه سلطنة فعلية، نراه أنه فيه نسبة، مثل الملك، فنتعقل أن يكون لهذا الحق وعاء في اعتبار العقلاء، وأثر هذا الوعاء ملكية الحق آناً ما، ثم سقوط هذا الحق، كما كان المدين يملك ما في ذمته آناً ما، ثم بعد الملكية يسقط الدين عن ذمته، فهذا أيضاً المشتري يمتلك الخيار آناً ما، ثم بعد انتقال الحق إليه، حق الخيار ثمناً مثلاً لجهاز باعه على ماذا؟ باعه هذا المشتري على البائع، يعني هذه صفقة ثانية بعد الصفقة الأولى، فنقول لا بأس، يعني يسوغ أن نجعل وعاءً اعتبارياً لهذا الخيار كما جعلنا وعاءً اعتبارياً للدين في ذمة المدين، وماذا يصير؟ يصير هنا تعددية، وتصير هناك نسبة، يعني كما هناك نسبة بين المالك والمملوك والمملوك عليه، أيضاً هنا نسبة بين الحق الذي يقول الشيخ لا ينتقل، صح لاينتقل، لأنه مجرد أن ينتقل سيسقط، كما أن الدين مجرد أن ينتقل سيسقط، لكن نحن اعتبرنا وجود وعاء في نظر العقلاء، أيضاً هذا الحق له وعاء في نظر العقلاء، لأن هذا الحق ليس له وجود حقيقي وتذوت في الخارج، بل هو كالدين في ذمة المدين، لا وجود حقيقي له، ولا تذوت خارجي له، فإذن كما صح بيع الدين ممن عليه الدين، يصح جعل حق الخيار وحق الشفعة ثمناً، لا بأس بذلك.
طبعاً بعضهم أشكل على صاحب الجواهر بهذا الإشكال، لأنه يوجد فارق بين بيع الدين ممن عليه الدين وبين جعل الحق ثمناً، شوفوا الفارق، يقول إن بيع الدين ممن عليه الدين ماذا هذا؟ هذا بيع المثمن، يعني نحن كلامنا الآن أين في بيع الدين؟ بيع المثمن، يعني هذا صاحب الدين يبيع ما في ذمة المدين، يبيع المثمن، هو البائع، وصاحب الذمة هو المشتري، نحن كلامنا أين؟ كلامنا في جعل الحق ثمناً، ليس كلامنا في بيع ما في الذمة الذي هو المثمن، فكأن صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية) خلط بين الأمرين.
والجواب: الصحيح أنه لا فرق بين جعل الحق ثمناً وبين بيع المثمن، لماذا؟ لأنه على مبنى الشيخ الذي جاء بتعريف صاحب المصباح، بأن البيع مبادلة مال بمال، كلاهما مال، الثمن والمثمن كما مر، يعني له مالية، العقلاء يقدرون، يبذلون بإزاء هذه المالية ما يعادلها، فهي محل تنافس من لدن العقلاء، فإذا صح بيع الدين هو مثمن، صح بيعه من قبل المشتري، وصح الشراء من المدين بدينار أو بمائة دينار، كذلك يصح جعله ماذا؟ جعل الحق ثمناً، لأن كلاهما من قبيل مبادلة المال بالمال، وطبعاً بعض الأجوبة أو بعض الإجابات ترى أن كلام الشيخ الذي قال يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، يعني هذا الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم كإشكال عقلي لايرد، لماذا لايرد؟ لأنه نحن عندنا صاحب الحق الذي جعل حقه ثمناً، وعندنا البائع للكتاب، صاحب المثمن، وعندنا العقد، فلما يشتري مالك الخيار من المسلط عليه الكتاب ويجعل ثمن الكتاب إسقاط حق الخيار، إسقاط حق الخيار ما هو معناه؟ معناه جعل السلطنة على العقد، يعني أن المشتري للكتاب الذي كان يملك حق الخيار في معاملة سابقة رفع يده عن السلطنة على العقد، ومن الذي وضع يده على السلطنة على هذا العقد؟ وضع يده البائع الذي كان بائع الكتاب، الذي كان هو مشتري في عقد سابق ومسلط عليه، وضع يده على أي شيء؟ على العقد، يعني صار هو المالك تمام الملك للعقد الذي أثره إبرام العقد ولزوم العقد وسقوط حق الخيار من لدن البائع للبيع الأول، لأنه اشترى في المعاملة الثانية اشترى كتاباً، لو فرضنا في البيع الأول باع كتاباً، والثانية اشترى كتاباً، أو في الأمثلة التي نحن أوردناها، في الأول مثلاً باع كتاباً واشترط لنفسه حق الخيار، مثلا نقول في الأول باع كتاب اللمعة، بعدين شاف كتاب المسالك مثلاً، واشتراه لنفسه بإسقاط حق الخيار، ما فيه مشكلة التغاير، يعني بين الشراء والبيع، الخلاصة أنه لايلزم اتحاد السلطان والمسلط عليه، لأن السلطنة ههنا على العقد، وإسقاط حق الخيار معناه إبرام العقد، يعني جعل هذا العقد لازماً بشراء هذا الكتاب، فمجرد أن يستلم الكتاب يصبح ذاك الكتاب الأول ملكاً بملكية غير متزلزلة للمشتري، هو بائع ومشتري، يعني مشتري لكتاب رقم واحد وبائع لكتاب رقم اثنين، أو قولوا مثلاً اشترى أولاً كتاباً، ثم مثلاً باع جهازاً كما مثلنا، حتى يصير أسهل لكم في الأمثلة.
 من الملاحظات، قيل: إن هذه النسبة الثلاثية التي ذكرناها أنها غير موجودة في جعل الحق ثمناً، بخلاف ذلك في البيع، يعني اشلون؟ نحن الآن في البيع كما أشرنا، أنا مثلاً بعت كتاباً، فأنا البائع، والكتاب هو المباع، أو المبيوع، وعندنا مشتري، فأنا مالك، قبل البيع للكتاب، والكتاب مملوك، وعندنا مشتري، الآن هذه نسبة ثلاثية ـ إذا صح التعبيرـ في جعل الحق ثمناً لا تتوافر هذه النسبة الثلاثية، لماذا لا تتوافر؟ لأنه ما عندنا غير هذا الحق غير القابل للانتقال، وبمجرد جعل هذا الحق ثمناً سقط، فما هناك مالك ومملوك ومملوك عليه، ما عندنا نسبة ثلاثية، لكن هذا الكلام أو هذا النقاش أيضاً ليس بسديد، نحن كما أشرنا نستطيع أن نصور النسبة الثلاثية من خلال عالم الاعتبار، لأن المسألة لا ترجع إلى عالم الواقع حتى نقول ما فيه مملوك، سقط، أو ما يوجد مملوك عليه، لا، هذه أمور ليست لها تذوت في الخارج حتى يستحيل أن نقول بتحققها، فإذا كان مالها تذوت، فيكفي فيها اللحاظ الاعتباري أو الوعاء الاعتباري بنظر العقلاء، وبالتالي تصبح النظري التي ذكرها صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية) والتي قلنا إن حسه الفقهي أوجب له أن يقول إنه إذا صح شراء الدين في الذمة، أو بيع الدين في الذمة، كذلك يصح جعل الحق ثمناً، لأن كلاً منهما من وادٍ واحد.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
